ملخّص بحث المرأة والنزاعات المسلحة مقارنة مع وضع المرأة في العراق
                                                                                                    إعداد
                                                                                                الدكتورة بشرى العبيدي

أستاذة في كلية القانون – جامعة بغداد

لا تتمتع المرأة بوضع متكافئ مع الرجل في أي مجتمع, وحيث تسود ثقافات العنف والتمييز ضد النساء قبل نشوب الصراع, فأنها تتفاقم إثناء الصراع.

ويعد النساء والأطفال أهدافا في الصراعات المسلحة لاسيما المعاصرة ويشكّلون غالبية الضحايا إجمالا . كما يشكل الأطفال والنساء أغلبية اللاجئين في العالم والغالبية من المشردين داخليا .

إذ تلاقي النساء والفتيات المدنيات – مثلهن مثل الرجال – حتفهن أثناء الصراع المسلح ويجبرن على النزوح ويتعرضن للإصابة ويفقدن موارد رزقهن. ولكنهن يعانيين أكثر من الرجال, فأثناء النزاعات المسلحة تتعرض النساء والفتيات لجميع أشكال العنف لاسيما العنف والاستغلال الجنسيين بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والحمل بالإكراه والاستعباد الجنسي والإكراه على ممارسة البغاء والاتجار بهن. 

ولأعمال العنف هذه دلالات سياسية ورمزية وكثيرا ما تلاقي المساندة على أعلى مستويات القيادة. كما أن العنف يمارس ضد النساء والفتيات باعتباره اعتداء على مجتمعاتهن المحلية وعلى أقاربهن من الرجال.ويشمل ذلك أيضا العنف العائلي الذي كثيرا ما يستمر بعد الصراع .

وبالنظر لفقدان الأسر والمجتمعات المحلية لرجالها وفتيانها بسبب انخراطهم في القوات المسلحة(أو الجماعات المسلحة) أو بسبب الاحتجاز أو الاختفاء أو القتل أو أعمال العنف الداخلي التي تعقب النزاعات , تضطر النساء والفتيات إلى تحمل المزيد من المسؤوليات المتعلقة بتوفير الأمن والرفاه للأسرة ,وكثيرا ما يحدث ذلك دون وجود ما يلزم من موارد أو دعم اجتماعي.

وعلى الرغم من أن العراق من الدول المصادقة على اتفاقية السيداو التي تلزم الدول المنضمّة إليها اتخاذ كافة التدابير التي تضمن للمرأة الرعاية والحماية وأيضا من الدول التي اعتمدت إعلان ومنهاج عمل بيجين التي تلزم الدول بتوفير الحماية والرعاية للنساء  اللاتي يعشن في حالات النزاعات المسلحة وغيرها أو تحت الاحتلال الأجنبي وكذلك الدستور العراقي الذي التزم في ديباجته بالاهتمام بالمرأة وحقوقها كما قرر في المادة (29 – أولا /ب) بان تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ....وقرر في المادة (30 – أولا ) أن تكفل الدولة للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم, إلا انه لم يتم تحقيق أي من هذه الالتزامات.

وينقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف عن سجلات وزارة شؤون المرأة أن هناك (300) ألف أرملة في بغداد وحدها إلى جانب (8) ملايين أرملة في مــخـتــلف أنــحــاء العراق حسب السجلات الرسمية. وهذا يعني أن نسبة الأرامل تشكل (35%) من عدد نفوس العراق و(65%) من عدد نساء العراق.

وتؤكد الدراسة أن عدد الأرامل يتزايد في العراق بسبب الحروب التي خاضها البلد والتي بدأت بالحرب مع إيران ثم حرب الكويت ثم أحداث العنف التي شهدتها البلاد في ظل الاحتلال والتفجيرات اليومية.

إن آثار النزاعات المسلحة والحروب على المرأة لا تقف عند حد إلحاق الضرر المادي بجسدها أو قتلها بل تتجاوز ذلك إلى هدم مساكن الأسر وتدمير ممتلكاتها فضلا عن تعريض البنى التحتية كالماء والكهرباء والصرف الصحي للتدمير. لقد شهد العراق أطول الحروب وافضعها , لكن البيانات البشرية المتاحة عنها كانت محجورة ولا يسمح بتداولها إطلاقا , ومقابل ذلك حاولت الدولة إيجاد قوانين ومؤسسات وإجراءات للتخفيف من ويلات الحروب على المرأة والأسرة منها على سبيل المثال قوانين التقاعد العسكري وقرارات رعاية الأسرى والمفقودين من المدنيين والعسكريين ورعايتهم بموجب قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون رعاية القاصرين وقانون تمليك العقار للعسكريين والقرارات الخاصة بتكريم الشهداء وعوائلهم وقانون رعاية الأحداث وقانون الرعاية الاجتماعية وغيرها. كذلك تم تخصيص هيئة رعاية مقاتلي القادسية لرعاية الأسرى وأسرهم.

إن دراسات معمقة عن آثار الحروب على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والنفسية غير موجودة ولكن من خلال متابعة أحوال المرأة العراقية بعد عام 1995 يمكن القول إن آثار الحروب والنزاعات التي بدأت منذ عام 1980 استمر تأثيرها حتى اليوم وإنها ذات تأثيرات مركبة ومعقدة لأنها تداخلت مع تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فرض كعقوبة على العراق نتيجة احتلاله الكويت . كما إنها تواصلت مع الحرب الأخيرة ولم تنتهي بعد سقوط النظام السابق واحتلال العراق في نيسان 2003 ولم تكن الإجراءات المتخذة للتخفيف من ويلات الحروب سليما أو ذا نفع إلى جانب الافتقار إلى الخدمات النفسية والاجتماعية والإرشادية.

وتصبح المهام اليومية التي تضطلع بها المرأة كمصدر لتوفير الرزق والرعاية بالغة الصعوبة والخطورة لا سيما على ضوء تقلص الخدمات العامة والسلع المنزلية وانحسار فرص الحصول عليها. والدور الذي تقوم به المرأة فيما يتعلق بتأمين الأمن الغذائي وتوفير المياه والطاقة اللازمين لاستعمال الأسرة , والمسؤوليات التي تتحملها في مجال الرعاية الصحية – على الصعيدين الحضري والريفي – قد يعرّضها أيضا لمخاطر حياتية وجسدية بسبب الألغام أو تبادل الاطلاقات النارية أو أعمال العنف المختلفة التي ترافق النزاعات المسلحة أو تعقبها أو تتعرض للإيذاء الجنسي.

ويمكن رؤية الآثار المتباينة للصراع المسلح ومواطن ضعف المرأة والفتاة على وجه التحديد في جميع مراحل التهجير بما في ذلك مرحلة النزوح الأولية والحماية والمساعدة في مخيمات اللاجئين والنازحين وإعادة التوطين وإعادة الإدماج.

والمرأة تواجه التمييز وانتهاك حقوق الإنسان والعنف والاستغلال ( العائلي والجنسي) والتعرض لأوضاع سيئة بسبب القوانين والسياسات والبرامج التي لا تأخذ باحتياجات المرأة وخبراتها بعين الاعتبار.
الـتـوصـيـات

التوصيات النابعة من هذه الدراسة هي مفتاح المضي قدما في عملية القضاء على العنف ضد المرأة. هذه التوصيات مترابطة وضرورية لاتخاذ منهاج فعال وشامل لإنهاء العنف ضد المرأة.

1-ضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية كافة وحمايتها, وهذا يقودنا إلى الدعوة إلى التصديق ومن دون تحفظات على المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان كافة لاسيما المتعلقة بحقوق المرأة.

2-العمل الجاد والهادف على ضمان معرفة النساء كافة لحقوقهن وتمكينهن من المطالبة بتوفيرها وتعزيزها وممارستها لها . ولكي يتحقق هذا الأمر فلا بد من تثقيف الجميع , رجالاً ونساءاً أولاداً وبناتاً , على موضوع حقوق الإنسان للمرأة ومسؤولياتهم عن احترام حقوق الآخرين. كما لابد من تعزيز ضمان وصول المرأة إلى العدالة بطرقها كافة, والسعي لتحقيق المساواة في حماية القانون, وضمان أن لا يتمتع مرتكبو العنف ضد المرأة بفرصة الإفلات من العقاب.

3-أن لا ترتكب الحكومة أعمال عنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال , وان تضمن عدم ارتكاب أي من ممثليها لمثل هذه الأعمال, بما في ذلك اتخاذ التدابير العقابية أو التأديبية ضدهم وتحاكم جميع مرتكبيه وتعاقبهم أيا كانوا, وان يكون لها دور فاعل وقوي في إنهاء العنف ضد المرأة وان تضمن إجراء عملية المساءلة عن كل حوادث العنف,وتتخذ خطوات فاعلة ومؤثرة في القضاء على جميع الممارسات المؤسساتية والمجتمعية التي تعزز العنف أو تبرره أو تتغاضى عنه.

4-وضع خطط وبرامج عمل تتابعها الحكومة وتحدّثها بانتظام, وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لاسيما المنظمات غير الحكومية والشبكات والحركات النسائية.

5-تعزيز كفاءة جميع الموظفين في النظام القانوني والعدالة الجنائية ونظام الصحة في تلبية احتياجات الضحايا الناجيات وضمان حقوقهن, وذلك عن طريق التدريب وغيره من برامج بناء القدرات وتطوير المهارات.

6-وضع إستراتيجية جديدة للنهوض بالمرأة تأخذ في اعتبارها المتغيرات الجديدة وتستفيد من الخبرات الدولية وتؤكد دعم وتعزيز ثقافة التكافوء والمساواة ومناهضة التمييز ونبذ العنف. والحرص على إيجاد آلية وطنية ذات مستوى عال من القدرة على اتخاذ القرارات والقدرة على التنسيق لتنفيذ الإستراتيجية ومتابعة معوقات تنفيذها ويكون كل ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة.

7- إنشاء مركز وطني للدراسات الخاصة بالمرأة وبما ييسر إجراء دراسات متكاملة وذات نفع عن المرأة ومتابعة أحوالها ورصد المظاهر السلبية والايجابية التي تطرأ على وضعها.

8- إيجاد آليات مناسبة لحماية المرأة من العنف بصوره المتعددة على سبيل المثال تسهيل اتصال الضحايا من النساء بمراكز للحماية رسمية وطوعية.

9- حماية النساء في حالات وأوضاع النزاعات المسلحة وما يسبقها وما يعقبها من توترات وأعمال عدائية , والأشخاص المهجرين داخليا وخارجيا حيث تكون المرأة على وجه الخصوص هدفا للعنف وتكون قدرتها على التماس الحماية وطلب العدالة والانتصاف والحصول عليها محدود, ومراعاة الاحتياجات الخاصة للنساء اللاجئات والمهجّرات.

10- لا بد من تفعيل قرار مجلس الأمن رقم (1325(200)) بشأن المرأة والسلام والذي أكد عليه قرار مجلس الأمن بشأن بالعراق رقم (1483(2003)). والعمل على أن تشارك النساء مشاركة فاعلة وعلى قدم المساواة مع الرجل في المفاوضات التي تجري بشأن اتفاقات السلام والمصالحة الوطنية وان تشارك في اللجان والبعثات الدبلوماسية, وان يتم تعزيز قدراتها في هذه المجالات بكافة الأشكال كالتدريب وبرامج بناء القدرات.

11- العناية بموضوع الأمن الإنساني للمرأة بجوانبه كافة لاسيما فيما يتعلق بمنع ومعاقبة حالات الاتجار بالنساء أو إجبارهن على ممارسة أعمال البغاء والدعارة أو أية أعمال ضارة ومهينة للكرامة أو استغلالها كموضوع أو كرمز جنسي أو تعريضها للقتل والعقوبات الصارمة خارج إطار الشرعية القانونية مع التأكيد على مراجعة التشريعات النافذة وإزالة كل ما تتضمنه من نصوص تشكل عنفا ضد المرأة وكذلك تشريع قوانين جديدة لسد النقص التشريعي الذي يواجه العديد من مظاهر العنف التي تتعرض لها المرأة, مع التأكيد على تفعيل النصوص التشريعية التي تتضمن حماية للمرأة من أشكال العنف.

12- تشجيع عمل المنظمات غير الحكومية لاسيما التي تعنى بشؤون المرأة وتهيئة الوسائل المناسبة للتعاون ما بينها وما بين المؤسسات الحكومية للتنسيق معها.

13- تدريب موظفي الشؤون القضائية والقانونية والطبية والاجتماعية ورجال الشرطة والقوات المسلحة وموظفي شؤون الهجرة على حقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان بشكل عام وبالمواضيع التي لها علاقة بذلك لتفادي التعسف في السلطة الذي يفضي إلى انتهاك حقوق المرأة وتوعية هؤلاء الموظفين بطابع هذه الانتهاكات لاسيما القائمة على أساس الجنس ضمانا لمعاملة النساء الضحايا معاملة منصفة وكذلك لزيادة الوعي بهذه الحقوق.

14- توفير مؤسسات إنصاف وتأهيل ومراكز إيواء للنساء المتعرضات لانتهاك لحقوقهن بأي شكل من أشكال الانتهاك, فضلا عن تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية وغيرها مجانا وتقديم أية مساعدة أخرى تقتضيها حالة المرأة الضحية.

  15- حث الحكومة على الالتزام بمواعيد تقديم التقارير الدورية الخاصة بمدى التزام العراق   بتطبيق اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة هذه التقارير مع الجهات الدولية والاستعانة بالخبراء وذوي الاختصاص في إعدادها وتقبل المساعدات الاستشارات الدولية للنهوض بواقع المرأة العراقية وتعزيز حقوقها وحرياتها واحترامها.   
� - ينظر في كل ما تقدم: تقييم وضع المرأة العراقية في ضوء منهاج عمل بيجين – صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) المكتب الإقليمي للدول العربية – 2004 – ص 67 وما بعدها.
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